
أحكام الكتب في الفقه الإسلامي

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه

إعداد الطالب

ياسين بن كرامة الله مخدوم

إشراف

فضيلة أ. د./ صالح بن عثمان الهليل
الأستاذ بالدراسات العليا بكلية الشريعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

العام الجامعي

1423-1424هـ

المقدمة

الحمد لله العلي الأعظم، الأعز الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على هادي البشرية، ومعلم الناس الخير، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن الله تعالى جعل للعلوم محلين، أحدهما: القلوب ؛ فقال: (           ( سورة العنكبوت آية رقم 49، والآخر: الكتب المدونة ؛ فقال سبحانه مخبراً عن نفسه: (             ( سورة طه آية رقم 52. قال القرطبي رحمه الله: " في الآية دليل على تـدوين العـلوم وكَتْـبـها.. "(
) .

وقد ظلت الكتب المدونة أعظم عامل في حفظ العلوم والمعارف ونقلها إلى الأجيال اللاحقة، وظلت الكُــتـُـب المَعْـلم الأبرز في تطور الحضارات الإنسانية ونمائها، لاسيما الحضارة الإسلامية التي بدأت رسالتها الخالدة بقوله تعالى:(   ...( العلق آية رقم 1، وقوله:(           (سورة القلم آية رقم 1.
وقد أبرز رواد الأمة من العلماء، والفقهاء، والشعراء، والأدباء، والمصلحين الاجتماعيين جوانب هذه الأهمية، كــلٌ من زاويته، فكم نظم الشعراء من القصائد والأبيات في مدح الكتب، وذكر محاسنها، وكم كتب الأدباء من المقالات والقطع الأدبية في بيان فضائلها وفوائدها، وكم تكلم المصلحون في التنبيه على أهمية الدور الذي تؤديه الكتب في توجيه الأفراد والمجتــمعات، وخطورته... أما علماؤنا وفقهاؤنا رحمهم الله فقد كان منهم الاهتمام الأكيد بالكتب، فقرروا أحكامها الفقهية في أكثر من باب من أبواب الفقه ابتداءً من أبواب: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والبيوع، والوقف… وغيرها من الأبواب.

وهم أثناء تقريرهم لتلك الأحكام ذكروا كلاماً نفيساً، وتأصيلاً دقيقاً، هي في الحقيقة قواعد يستنير بها طالب العلم لمعرفة طريقة تأصيل المسائل والنظر فيها، ليربط الحاضر بالماضي، ويرد ما يستحدث اليوم مما يشابه الكتب من وسائل الإنتاج والتحصيل المعرفي.

ـ والمتعمق في جوانب هذا الموضوع يقف على مسائل مهمة، وتأصيلات ضرورية، قد لا يُنتبه إليها؛ وذلك لأن الكتب من المألوفات التي يكثر التعامل معها؛ لاسيما وأن هذه المسائل والأحكام منثورة ومتفرقة في أبواب كتب الفروع الفقهية، ولم تجمع في باب مستقل، مما يستلزم طول الاستقراء والتتبع لجمعها وتحريرها.

ـ ولهذا فإن المتأمل في المدونات الفقهية، وكتب الفروع يلاحظ الحاجة إلى جمع الأحكام الفقهية المختصة بالكتب،و دراستها من خلال الأدلة الشرعية، ومن خلال ما ذكر في كتب الفروع الفقهية، وعرض آراء العلماء فيها.

فاستخرت الله تعالى ـ وما خاب من استخار ـ وشاورت أهل الاختـصاص ـ وما ندم من استشار ـ فشرح الله صدري لجمع تلك الأحكام والمسائل في هذه الرسالة لتكون معينا ً لمن أراد معرفة أحكام الكتب في الفقه الإسلامي، والوقوف عليها في ضوء الأدلة الشرعية، ونصوص الفقهاء.

ـ هدف الرسالة:

جمع الأحكام الفقهية المختصة بالكتب، ودراستها من خلال الأدلة الشرعية، ومن خلال كتب الفروع الفقهية، وتحريرها، وعرض آراء العلماء فيها.

ـ تقرير الموضوع:

يتطرق الموضوع بالأساس إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بالكتب من خلال الأدلة الشرعية، ومن خلال كتب الفروع الفقهية. والمراد بالكتب في الموضوع على ما سأحدده عند ذكر الاطلاقات الاصطلاحية للكتب هي:

( التي تشتمل على المسائل سواء كانت قليلة أو كثيرة من فن أو فنون ) الكليات للكفوي (2 -386 ) .

وهي بهذا المعنى تتعلق بها أحكام كثيرة منثورة في كتب الفروع الفقهية في أبوابها المختلفة -كما سيأتي بيانه- وأشير هنا إلى أن الموضوع لا يتناول ما يلي:

1. أحكام ( الكتاب ) بمعنى ( القرآن الكريم )، حيث كتبت فيه رسالة ماجستير بعنوان ( الأحكام الفقهية المختصة بالقرآن الكريم ) في قسم الفقه بالكلية فتركت تناولها تجنباً للتكرار.
2. أحكام ( الكتابة ) في العقود والتوثيق والمعاملات، إذ هي جانب آخر مستقل عن موضوع البحث لا أتعرض له لأنه سيطيل الموضوع.
ـ أسباب اختيار الموضوع:

1. أهمية الكتب في حياة المسلمين، بخاصة طالب العلم، وعموم البلوى والحاجة لها، حيث لا تخلو من مطالع لها، أو محتاج إليها 0

2. تفرق مسائل هذا الموضوع، وتناثرها في كتب الفروع وأبوابها، مما يؤكد الحاجة إلى جمعها في سلك واحد، وتحريرها وبيانها.

3. تطور الوسائل وتجدد أساليب التأليف والإنتاج العلمي، مما أدى إلى حدوث مسائل مستجدة تحتاج إلى البحث والدراسة العلمية، وأقرب كلام للفقهاء إليها هو كلامهم عن الكتب وأحكامها، فاحتاجت إلى التحرير والبيان.

4. عدم وجود دراسة كافية تجمع مباحث هذا الموضوع، مما جعلني أعتقد بحاجة الموضوع إلى البحث والدراسة.

ـ الدراسات السابقة:

بالنسبة للجهود القديمة فلم أقف -بعد البحث والتقصي- لأحد من علمائنا على كتاب اختص بهذا الموضوع، وعــني بجمع مباحثه وتفصيلها وتحريرها، وإنما كان حديث بعضهم عن أحكام الكتب متناثراً في ثنايا الأبواب الفقهية. أما الجهود الحديثة فقد توجهت بالسؤال والبحث إلى جمع من المراكز العلمية والجامعات فلم أجد رسالة علمية أكاديمية جمعت شتات الموضوع ونظمت مسائله في سلك واحد، وإنما وقفت على بحثين تكميلين لهما صلة بالموضوع، وبعض الكتابات والمقالات الموجزة التي تناولت بعض جوانب الموضوع وهي مسألة حقوق التأليف من خلال مقالات وكتابات يسيرة ومن هذه الكتابات:

1/ "ملكية حق التأليف تاريخاً وحكماً" للشيخ د/ بكر أبو زيد، وهي مقالة في مجلة المجمع الفقهي ثم نزلت ضمن كتاب فقه النوازل للمؤلف.

2/ "الحق المالي للمؤلف" لعبد السميع أبو الخير.

3/ "حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن" وهي مجموعة مقالات للدكتور فتحي

الدريني وغيره نشرت في كتيب صغير، ونحو هذه الكتابات.

كما وقفت على بحثين تكميليين في المعهد العالي للقضاء لهما صلة بالموضوع؛ أما البحث الأول فهو بعنوان " أحكام الكتب في أبواب الفقه الإسلامي" للطالب: عبد الله الغملاس، والثاني بعنوان " أحكام تأليف الكتب وقراءتها" للطالب: خالد الشثري، وقد طلب مني مجلس الكلية المقارنة معهما، وإثبات المميزات التي اتسمت بها الخطة التي قدمتها في موضوع رسالتي، وتمت الموافقة عليها من مجلس قسم الفقه، فقدمت للمجلس الموقر الحيثيات والأسباب التي تثبت في نظري حاجة الموضوع إلى كتابة تفصيلية موسعة، رغم الجهود المشكورة التي بذلت فيهما، وقد اطلع المجلس على تلك المقارنة، وأبدى موافقته عليها، وخلاصة المقارنة التي قدمتها:

" اختلاف طبيعة البحثين؛ حيث إن البحوث التكميلية يغلب عليها الاختصار وعدم التوسع سواءً في الخطة، أم في تقرير المسائل، والاستدلال، والمناقشة، مراعاة لعدة أمور، منها المدة الزمنية للبحث. أما الخطة التي قدمتها للموضوع فهي خطة رسالة علمية حرصت فيها على بحث المسائل ومناقشتها على أساس التوسع، والبسط، والتعمق، مع ملاحظة عامل المدة الزمنية في ذلك.

ولذلك فقد جاء البحث الأول في مائتي صفحة - غير التمهيد والفهارس- وذكر فيه نحو أربعين مسألة، بما فيها مسائل متعلقة بالمصحف، بينما زدت عليه ضعف هذا العدد من المسائل المتعلقة بالكتب، وفصلين كاملين، ومقدمة أساسية للموضوع.

مع ما لاحظته في هذا البحث من قلة المسائل، والاختصار والإيجاز في أغلب أجزائه.

وأما البحث الثاني فلم يشاركني إلا في ثلاث مسائل، ولم يتطرق إلى الموضوع الذي قصدته في خطة الرسالة".

مما جعلني أعتقد استمرار حاجة الموضوع إلى البحث العلمي بصورة أوسع، بحيث يأخذ حظه من البحث والتأصيل؛ لتحصيل الاستفادة منه بشكل أفضل وأكبر.

ـ منــهج البحث:

وقد حرصت أن أسير أثناء البحث وفق المنهج التالي:

1) حرصت أن أصور المسألة المراد بحثها بدقة قبل بيان حكمها ليتضح المقصود منها.

2 ) حرصت إذا كانت المسألة موضع اتفاق أن أذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3 ) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

أ / حرصت على تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب/ حرصت على ذكر الأقوال في المسألة و نسبتها إلى أصحابها. ولم ألزم نفسي عند ذكر الأقوال بتقديم القول الراجح.

ج/ حرصت على الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من الآثار عن السلف. فإن لم أجد نصاً أو نقلاً في المسألة لمذهب من المذاهب الأربعة حرصت على أن أستظهر قولهم من خلال أمور منها: النظر في كلامهم في نظائر تلك المسألة،وتعليلاتهم، وأعبر عن ذلك بقولي " وهو الظاهر من مذهب..، أو هو ما يظهر من مذهب.. "، وأذكر في الحاشية الأسباب التي تدعم ذلك.

د / حرصت على توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. فإن كان النقل في المذهب الواحد عن أكثر من مرجع فقد حرصت على ترتيب المراجع حسب الأقدمية ؛ إلا إذا كان أحدها هو المعتمد أساساً في النقل فيها فإنني أقدمه.وإن نقلت القول من المرجع كما هو فأشير إليه في الحاشية، وأذكر اسم الكتاب بعد الرقم مباشرة، وإن كان النقل بتوضيح أو تصرف فأذكر كلمة "انظر " قبل اسم الكتاب في الحاشية.

هـ/ حرصت على استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن وجدت، وذلك بأن أُتْـبع أدلة كل قول بعده مباشرة،مرتبة حسب قوة الدليل، ثم المناقشة، ثم الجواب عن المناقشة إن وجد.

و / الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4 ) حرصت على الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5) حرصت على نقل كلام الأئمة والعلماء، الدال على المعنى المقصود؛ توثيقاً للبحث، وربطاً للحاضر بالماضي. وقد راعيت الدقة في النقل في ذكر الألفاظ والعبارات، فإن احتاج النص إلى بيان فإني أوضحه بين شرطتين، وإن نقلت القول أو النص كما هو فأشير إليه في الحاشية، وأذكر اسم الكتاب بعد الرقم مباشرة، وإن كان النقل بتوضيح أو تصرف فأذكر كلمة "انظر " قبل اسم الكتاب في الحاشية.

6) حرصت على التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

7 ) حرصت على ترقيم الآيات وبيان سورها.

8 ) حرصت على تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في

الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فاكتفي حينئذ بتخريجها. فإن كان الحديث

مروياً بألفاظ مختلفة، فإنني أذكر في المتن اللفظ الذي عليه الاستشهاد في المسألة ثم أخرج الحديث بهذا اللفظ أو ما قاربه.

9 ) حرصت على تخريج الآثار من مصادرها والحكم عليها بالنقل عن المحدثين إن وجدت ذلك منهم.

10 ) حرصت على التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.

11 ) حرصت على العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء وعلامات الترقيم.

12) حرصت على ترجمة الأعلام غير المشهورين، فلم أترجم للمشاهير كالخلفاء الأربعة، والعبادلة، وأمهات المؤمنين، والأئمة الأربعة.

13 ) أتبعت الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

· فهرس الآيات القرآنية.
· فهرس الأحاديث والآثار.
· فهرس الأعلام المترجم لهم.
· فهرس المراجع والمصادر.
· فهرس الموضوعات.

مخطط الموضوع:

وقد قسمت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة، والفهارس الفنية المعتادة.

المقدمة: وبينت فيها عنوان الموضوع، وأهميته، والهدف منه، والدراسات السابقة، وأسباب الاختيار، والمخطط الذي سأسير عليه، والمنهج الذي أتبعه إن شاء الله.

التمهيد: (الكتب تعريفها وتاريخها وأقسامها) وفيه المباحث التالية:

المبحث الأول: تعريف الكتب، والألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: تاريخ الكتب عند المسلمين.

المبحث الثالث: تقسيم الكتب باعتبار موضوعاتها، وأثر ذلك في الأحكام الفقهية .

الفصول:

الفصل الأول: أحكام الكتب في فقه العبادات، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: في الطهارة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الدخول بالكتب إلى الأماكن المكروهة.

المطلب الثاني: الاستجمار بالكتب.

المطلب الثالث: تطهير الكتب المتنجسة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم تطهيرها.

الفرع الثاني: كيفية تطهيرها، وما يتعلق بذلك من أحكام.

المطلب الرابع: مس الكتب لغير المتطهر.

المبحث الثاني: في الصلاة، وتحته مطلبان:

المطلب الأول: نظر المصلي إلى الكتب.

المطلب الثاني: الاشتغال بقراءة الكتب أثناء خطبة الجمعة.

المبحث الثالث: في الزكاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: احتساب قيمة الكتب في نصاب الزكاة.

المطلب الثاني: أخذ طالب العلم للزكاة من أجل شراء الكتب.

المبحث الرابع: بيع الكتب لتحصيل الزاد في الحج.

المبحث الخامس: أحكام الكتب في الجهاد، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الدخول بكتب العلم إلى دار الحرب.

المطلب الثاني: دخول كتب أهل الحرب في الغنيمة.

المطلب الثالث: حرق كتب الغال من الغنيمة.

الفصل الثاني: أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة، وفيه اثنا عشر مبحثاً:

المبحث الأول: أحكام الكتب في البيوع، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: مناط الملكية الواقعة على الكتب.

المطلب الثاني: بيع الكتب.

المطلب الثالث: بيع كتب السحر و الكلام والكتب المبدلة.

المطلب الرابع: شراء الكتب الفاسدة والمبدلة لإتلافها.

المطلب الخامس: بيع الكتب للكفار،وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: بيع كتب العلم الشرعية للكفار.

الفرع الثاني: بيع ما يتعلق بالشرع للكفار كالنحو واللغة.

الفرع الثالث: بيع التوراة والإنجيل لأهل الكتاب.

الفرع الرابع: ترك كتب العلم في أيدي الكفار.

الفرع الخامس: بيع كتب العلم للمبتدعة و أهل الأهواء.

المبحث الثاني: أحكام الكتب في الرهن، و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: رهن الكتب، و فيه فرعان:

الفرع الأول: رهن الكتب للمسلم.

الفرع الثاني: رهن الكتب لغير المسلم.

المطلب الثاني: رهن الكتب الموقوفة.

المطلب الثالث: النظر في الكتب المرهونة.

المبحث الثالث: حكم بيع كتب المحجور عليه.

المبحث الرابع: أحكام الكتب في الضمان، و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الضمان بإتلاف الكتب.

المطلب الثاني: إتلاف الكتب المبدلة و كتب البدعة.

المطلب الثالث: الضمان بغصب الكتب.

المبحث الخامس: أحكام الكتب في الإجارة، و فيه مطلبان:

المطلب الأول: إجارة الكتب و استئجارها.

المطلب الثاني: استئجار ناسخ لينسخ الكتب.

المبحث السادس: أحكام الكتب في العارية، و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إعارة الكتب و استعارتها.

المطلب الثاني: إصلاح المستعير الخطأ في الكتاب.

المطلب الثالث: ما يترتب على تلف الكتاب المستعار.

المبحث السابع: حكم جعلها في عقد الجعالة.

المبحث الثامن: أحكام الكتب في الوقف، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم وقف الكتب

المطلب الثاني: طرق ثبوت وقفية الكتب.

المطلب الثالث: أحكام الكتب الموقوفة.

المبحث التاسع: حكم هبة الكتب.

المبحث العاشر: أحكام الكتب في الوصايا، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: وصية الإنسان بالكتب لغيره.

المطلب الثاني: الوصية بالمال لشراء الكتب المبدلة أو الفاسدة أو طباعتها أو نشرها.

المطلب الثالث: وصية الإنسان بإتلاف كتبه.

المطلب الرابع: وصية الإنسان بإسقاط حق
التأليف.

المبحث الحادي عشر: حكم بيع الكتب للوفاء بالنذر واليمين.

المبحث الثاني عشر: أحكام الكتب في فقه الأسرة وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:دفع الكتب مهراً.

المطلب الثاني: دفع الكتب نفقة.

المطلب الثالث:دفع الكتب عوضاً على الفرقة.

الفصل الثالث: أحكام الكتب في الحدود والتعزيرات، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: إثبات حد القطع بسرقة الكتب.

المبحث الثاني: إثبات الحد والتعزير على مؤلِف الكتاب إن ثبت موجب ذلك

في كتابه.

المبحث الثالث: حكم التعزير بمنع تداول الكتب.

المبحث الرابع: حكم من تبرأ من كتب العلم الشرعية.

الفصل الرابع: أحكام الكتب في باب الأدب والزينة، وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: حكم افتتاح الكتب بخطبة الحاجة.

المبحث الثاني: حكم تقبيل كتب العلم.

المبحث الثالث: حكم استعمال كتب العلم للتبرك والاسترقاء.

المبحث الرابع: حكم توسد الكتب والاتكاء عليها.

المبحث الخامس: حكم حرق الكتب أو دفنها.

المبحث السادس: حكم التخلص من الكتب بطحن أوراقها وإعادة تصنيعها.

المبحث السابع: حكم الفتوى من الكتب.

المبحث الثامن: حكم النظر في كتب الغير والقراءة منها والنسخ بلا إذن.

المبحث التاسع: حكم النظر في الكتب المبدلة والمحرمة.

المبحث العاشر: حكم تحلية كتب العلم.
الفصل الخامس: حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: (حقوق التأليف).

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

تمهيـد: حقوق التأليف في التاريخ الإسلامي، وفي التاريخ الحديث.

المطلب الأول: تعريف حق التأليف، والمصطلحات المرادفة.

المطلب الثاني: حكم تأليف الكتب.

المطلب الثالث: أنواع الحقوق الواردة على التأليف.

المبحث الثاني: حقوق النشر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف حق النشر.

المطلب الثاني: تكييف العقد الواقع على حق النشر.

المبحث الثالث: حقوق التوزيع،وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف حقوق التوزيع.

المطلب الثاني: تكييف العقد الواقع على حقوق التوزيع.

المبحث الرابع: حقوق الترجمة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف حقوق الترجمة.

المطلب الثاني: حكم ترجمة الكتب.

المطلب الثالث: تكييف العقد الواقع على حقوق الترجمة.

الخاتمــــة، وقد ذكرت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها.

الفهارس الفنية المعتادة في البحوث العلمية، وهي كما يلي:

1- فهرس الآيات القرآنية

2- فهرس الأحاديث والآثار.

3- فهرس المراجع والمصادر.

4- فهرس الأعلام المترجم لهم.

5- فهرس الموضوعات.

وأخيراً فمن المعلوم أن عمل الإنسان مطبوع كصاحبه بالنقصان، وأن الاجتهاد لا يقتضي الإصابة، وإن كان يتسبب الأجر بفضل الله ورحمته.

فرحم الله من وقف في هذا الكتاب على خطأ، فأصلحه عاذراً لا عاذلاً، وعلى الله وحده أتوكل، وإياه أسأل أن يصلح نيتي، وأن يتقبل هذا العمل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الـخـاتـمـة:

وبعد هذه الجولة في الأحكام الفقهية المتعلقة بالكتب أود أن أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها على سبيل الإيجاز:

( أ ) النتائج العامة:

1- تكريم الشريعة الإسلامية الغراء لمكانة العلم النافع، سواءً كان دينياً أو دنيوياً، وحثها للمسلمين على الأخذ بوسائله وأسبابه،والمحافظة على مكتسباته.
2- حرص الشريعة الإسلامية على منع انتشار العلوم المحرمة والمضلة في المجتمع المسلم، من خلال منعها وتحريمها لتعاطي الوسائل المؤدية إلى ذلك.
3- أن الكتب تبع في الأحكام للعلوم المكتوبة فيها، فإذا كانت هذه العلوم مباحة في الشرع ويجوز الانتفاع بها فإن هذه الكتب تكون كذلك في سائر التصرفات، وأنواع المعاملات، وكذلك العكس إذا كانت محرمة.
4- أن كتب العلوم الشرعية المشتملة على الآيات والأحاديث والآثار وأحكام الشريعة يجب حفظ حرمتها، وصيانتها عن الامتهان.
5- أن الفقه الإسلامي ـ والحمد لله ـ فيه من السعة والشمول والثراء ما يمنح الباحث وطالب العلم القدرة والفرصة على بحث المسائل المستجدة، من خلال النصوص الشرعية، والقواعد والاجتهادات الفقهية، واستخراج النظائر المنثورة في مؤلفات أهل العلم،وفتاوى المجتهدين، وقد لمست ذلك من خلال ثنايا البحث لا سيما الفصل الخامس المتعلق بحقوق التأليف.

( ب ) النتائج الخاصة:

أولاً: في باب العبادات:

1- تحريم تعمد إلقاء كتب العلم المحترمة شرعاً في القذر أو النجاسة، وأنه إذا كان ذلك على سبيل التحقير لما فيها من الشريعة أو الاستهزاء بأحكامها فذلك فعل موجب للردة.
2- جواز الدخول إلى الخلاء بلا كراهة بكتب العلم إذا كانت خالية من ذكر الله أو اسم معظم مختص، أو كانت غير محترمة في الشرع وخلت مما ذكر.
3- أن حكم الدخول بكتب العلم التي فيها شيء من القرآن يكون على التفصيل: أي التحريم في الآيات الكثيرة، والكراهة في الآيات القليلة.
4- كراهة الدخول إلى الخلاء بكتب العلم التي فيها ما يجب تعظيمه كذكر الله ونحوه.
5- اتفاق الفقهاء على تحريم الاستجمار بكتب العلوم الشرعية.
6- تحريم الاستجمار بكتب العلم التي لها نفع في العلوم الشرعية.
7- اتفاق الفقهاء على تحريم الاستجمار بالكتب غير المحترمة شرعاً إذا اشتملت علىما يجب تعظيمه.
8- جواز الاستجمار بالكتب غير المحترمة شرعاً، إذا خلت مما يجب تعظيمه.
9- وجوب تطهير الكتب المتنجسة بغير معفوٍ عنه بما يزيل عين النجاسة إذا كانت كتباً محترمة شرعاً.
10- أما النجاسة المعفو عنها كيسير الدم فلا يجب غسل تلك الكتب لأن الشارع جاء بالتخفيف فيها.

11- جواز مس المحدث للكتب المنزلة المنسوخة.
12- أن حكم مس المحدث لكتب التفسير يكون على التفصيل: فيحرم في ما كان في معنى المصحف مثل بعض كتب غريب القرآن، ويجوز في غيرها.
13- جواز مس المحدث لكتب الحديث والفقه ونحوها.
14- كراهة نظر المصلي في كتاب أمامه وقراءته منه، وأن ذلك لا يبطل صلاته.
15- أنه لا فرق بين القريب والبعيد الذي لا يسمع في لزوم الإنصات للخطيب وعدم الاشتغال بقراءة الكتب والنظر فيها.
16- عدم وجوب الزكاة في الكتب المقتناة لأصحابها.
17- جواز أخذ طالب العلم المستحق للزكاة لشراء ما يحتاجه من كتب العلم النافع.
18- عدم ثبوت الاستطاعة في الحج بملك الكتب الشرعية وغيرها إن كانت الحاجة متحققة إليها،وثبوتها بملك ما لا يحتاجه من الكتب فيجب عليه بيعها والحج بثمنها. وتضبط الحاجة بأمور منها:
· أن يحتاجها لغرض التعليم.

· أن يحتاجها لغرض التعلم والاستفادة

· أن يحتاجها للمطالعة ولو مرة في السنة.

19- جواز السفر بكتب العلم التي يحرم امتهانها ككتب التفسير والحديث إلى أرض العدو إذا حصل الأمن من وقوعها في أيديهم وتعريضها للامتهان.
20- أن ما يحل الانتفاع به من كتب الكفار يدخل في الغنيمة، وأما ما عداها فيمحى ما فيها ويدخل ما بقي في الغنيمة إن أمكنت الاستفادة منه، وإلا فيجب إعدامها وإتلافها.
21- أن كتب العلم الشرعي وآلته لا تحرق مع رحل الغال.
ثانياً: في باب المعاملات:

1- أن مالية الكتب مرتبطة بكون العلوم والمعارف المكتوبة فيها معتبرة في الشرع.
2- جواز بيع كتب العلوم الشرعية، والكتب المباحة.
3- بطلان بيع الكتب المحرمة ككتب السحر والبدعة.
4- جواز بذل المال لشراء الكتب المحرمة والمبدلة لإتلافها إذا تحققت مفسدتها، ولم يمكن إعدامها إلا بذلك.
5- اتفاق المذاهب الأربعة على تحريم بيع كتب العلم الشرعي المشتملة على الآيات والأحاديث والآثار للكفار. ثم اختلفوا في صحة هذا البيع، و الراجح: بطلانه إن وقع.
6- جواز بيع كتب علوم الآلة للكفار إذا خلت من القرآن والأحاديث والآثار.
7- تحريم بيع كتب التوراة والإنجيل لأهل الكتاب.
8- بطلان رهن كتب العلم الشرعي المشتملة على الآيات والأحاديث والآثار عند كافر.
9- اختلف الفقهاء في صحة اشتراط أخذ الرهن على الكتب الموقوفة،والأقرب بطلانه.
10- عدم جواز النظر في الكتاب المرهون إلا بإذن الراهن.
11- أن كتب العلم تباع على المفلس لسداد دينه،ولو كان محتاجاً إليها.
12- أن الكتب الموقوفة لا ضمان على من تلفت بيده بلا تعد منه.
13- لا ضمان ولا غرم في إتلاف الكتب المحرمة والمضلة.
14- لا ضمان في إتلاف الكتب المنسوخة والمبدلة.
15- جواز إجارة الكتب التي فيها منفعة مباحة وصحتها، وكذلك الإجارة على نسخها.
16- استحباب إعارة الكتب المباحة لمن لا ضرر عليه في ذلك.إلا إذا توقف بيان الحق في أمرٍ على نظر القاضي أو المفتي أو الحاكم فيتوجه القول بالوجوب.
17- وجوب إصلاح الخطأ في الكتاب المستعار إذا كان الخطأ في القرآن، أما إذا كان الخطأ في غيره فيجوز إصلاحه ولا يجب بشرط ألا يتيقن من عدم رضا مالك الكتاب.
18- عدم وجوب الضمان في تلف الكتب المستعارة بشرط عدم التعدي أو التفريط.
19- بطلان وقف الكتب المحرمة والمنسوخة.
20- صحة وقف كتب العلم الشرعي والكتب المباحة.
21- جواز التصرف في كتب العلم الموقوفة إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بالوجه الذي تصير منتفعاً بها.
22- المنع من كتابة الحواشي على الكتب الموقوفة.
23- عدم صحة هبة كتب العلم الشرعية المشتملة على الآيات والأحاديث والآثار لكافر.
24- عدم صحة الوصية بكتب العلم الشرعي لكافر.
25- عدم صحة الوصية بكتب الكلام.
26- تحريم الوصية بشراء الكتب المحرمة وكتب البدع وبطلانها.

27- عدم وجوب بيع الكتب لدفع الكفارة على من لزمته،إلا إذا كان غير محتاجٍ إلى تلك الكتب.
28- صحة دفع كتب العلوم الشرعية والمباحة مهراً، و عوضاً عن النفقة، وعوضاً في الخلع إذا تراضى الزوجان بذلك.
ثالثاً: في الحدود والتعزيرات:
1- ثبوت حد القطع بسرقة سائر الكتب التي يباح الانتفاع بها شرعاً، إذا بلغت نصاباً.
2- عدم ثبوت حد القطع بسرقة الكتب المحرمة ولو بلغت نصاباً.
3- ثبوت الحد أو التعزير على مؤلف الكتاب إذا ثبت موجبهما في كتابه، وأقر بذلك.
4- يجوز لولي الأمر المنع من تداول كتابٍ ونشره إذا تحقق من إضراره وإفساده.
رابعاً: في الأدب والزينة:

1- استحباب افتتاح كتب العلم ـ غير المحرم والمكروه ـ بالتسمية، وبالحمدلة، وبالخطبة التي تنبئ عن مقصود المؤلف، ولا يتحتم في الخطبة سياق واحد بل بكل ما يدل على المقصود.
2- عدم مشروعية تقبيل كتب العلم الشرعي ؛ إلا كتب الحديث فخرّج بعضهم فيها قولاً بالجواز.
3- ليس من شأن كتب العلم الشرعي التبرك بها بمجرد تعليقها من دون قراءتها.
4- تحريم توسد كتب العلم المشتملة على الآيات القرآنية بلا حاجة، ويكره إذا خلت من ذلك.
5- تحريم إحراق كتب الشريعة على وجه الاستخفاف بالشريعة وهو فعل موجب للردة إن قصد ذلك، وأما حرقها لكونها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف فلا يحرم ذلك.
6- يكره للعالم أن يدفن كتبه، أو يغسلها، إلا عند إرادة تنقيحها وتصحيحها.
7- كتب العلم التي فيها ما يجب تعظيمه إذا خرجت عن الانتفاع بها يجوز حرقها أو دفنها أو غسلها ولا يتعين أسلوب واحد منها لإتلافها، وكل ذلك جاء عن السلف.
8- جواز التخلص من كتب العلم التالفة بإعادة تصنيع أوراقها بالطريقة المعاصرة، وهي طريقة حسنة فيها مصالح كثيرة.
9- جواز الاعتماد في الفتوى ونسبة الأقوال على الكتب المشهورة، والموثوق بصحتها. بخلاف الكتب غير المشهورة التي لا تحصل الثقة بصحتها فلا يجوز الاعتماد عليها. وتحصل الثقة بما في الكتب غير المشتهرة بأحد الأمور الآتية:
· أن يعلم أن مصنفها كان يعتمد الصحة في النقل، وهو موثوق بعدالته.

· أن يوجد المنقول في هذه الكتب في كتب أخرى مشهورة ومتداولة.
· أن توجد نسخ عدة من ذلك الكتاب فيراها متفقة.
· قد تحصل الثقة في بعض المسائل إذا رأى كلاماً منتظماً وهو خبير فطن لا تخفى عليه لدربته مواضع الإسقاط والتغيير.
10- إذ1 استفتي المجتهد فلا يجوز له أ ن يفتي بما يجده في كتب الفروع المذهبية المجردة من الأدلة، أو بما تذكر فيها أدلة مذهب واحد، لأن الاجتهاد هو بذل الوسع لنيل الأحكام الشرعية من النصوص، وليس بحفظ المسائل، أو الكشف عنها من الكتب. لكن إذا سئل عن مذهب غيره جازت له حكاية قول الغير.
11- لا يجوز للعامي الاستقلال بأخذ الأحكام من الكتب الفقهية، من دون الرجوع إلى أهل العلم.
12- يسوغ للعامي إذا لم يتمكن من الوصول إلى العالم المفتي أن يستفتي المتفقه القاصر الذي قرأ بعض الكتب الفقهية.
13- يجوز لمن حفظ مذهب إمام وكان عارفاً بقواعده أن يفتي بمذهب إمامه، ويكون ذلك على وجه النقل والحكاية، لا على وجه الفتيا.
14- لا تجوز الفتوى بما هو مسطور في كتب المذاهب من غير النظر إلى عادات المستفتين وما يستجد من أحوالهم، وذلك في المسائل والأحكام التي تُبْنى على الأعراف.
15- لا تجوز الفتوى أو العمل بما كتب الأحاديث والآثار إذا لم تحصل الثقة بصحة ما فيها لمن لا يميز الصحيح من الضعيف والموضوع منها. فإن حصلت الثقة بصحتها فقد اختلف العلماء فيها على أقوال، أرجحها التفصيل: فإن كانت دلالة الحديث بينة لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد فيعمل به، وإن كانت دلالة الحديث خفية لم يجز العمل حتى يسأل أهل العلم عنه، وإن كانت دلالة الحديث ظاهرة كدلالة العام على أفراده، فهذا يجري على اختلاف الأصوليين في المسألة الأصولية المشهورة وهي حكم العمل بالظواهر قبل البحث عن مخصص.
16- اتفاق الفقهاء في المذاهب الأربعة على تحريم النظر في كتب الغير بلا إذن إذا ترتب على ذلك ضرر أو مفسدة على صاحبه. فإن لم يترتب عليه ذلك فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال، أرجحها: عدم جواز النظر في كتب الغير بلا إذن منه أو قرينة تدل على الإذن.
17- جواز النظر في كتب التوراة والإنجيل للعالم المتثبت الراسخ.
18- تحريم النظر في الكتب المحرمة التي يخشى من الوقوع في الضلال والشك والمعصية بمطالعتها. فإن كانت هناك مصلحة من النظر فيها جاز النظر لمن أمن عليه الضلال والشك.
19- جواز النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل لمن أمن مزالقها بكونه من أهل العلم، أو بسؤال أهل العلم الثقات عنها عند مطالعتها.
20- جواز تحلية كتب العلم بالفضة، أما تحليتها بالذهب فلا تجوز إلا إذا كانت تمويهاً ولا يحصل شيء منها بالعرض على النار، أو كان يسيراً مقطعاً. هذا من حيث الأصل، وإلا فيتوجه القول بالكراهة من حيث العموم.
21- تحريم كتابة العلم والسنة في الحرير للرجال، وجواز ذلك للنساء،وذلك يجري على افتراش الحرير. ويستثنى من التحريم على الرجال: جواز الكتابة على ورق الحرير، وجعل كتب العلم من حرير.
خامساً: حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة.

1- أن مصطلح حق ( التأليف ) بهذا المعنى المعاصر وهو " الذي يعطي المؤلف الحق في الاحتفاظ بثمرة جهده الفكري، ونسبة هذا الجهد إليه، واحتجاز المنفعة المالية التي يمكن الحصول عليها من نشره وتعميمه " مصطلح جديد وحادث في الفقه الإسلامي، ولكن الفقه الإسلامي بأصوله وقواعده ومقاصده يستوعب هذا النوع من الحقوق بلا شك.
2- استقرار الإجماع على جواز كتابة العلم، ومن ذلك: تأليف الكتب في العلوم الشرعية والمباحة من حيث الأصل، وتجري على تأليف الكتب الأحكام التكليفية الخمسة.
3- يرد على حق التأليف نوعان من الحقوق:
· الحقوق العامة: وهي حاجة الأمة إلى ما في المؤلفات من العلوم والمعارف والخبرات، وذلك يقتضي تعميم الانتفاع بها ـ لغير قصد الربح المادي ـ ومن ذلك: حق الاقتباس والاستشهاد، و الاستعانة بها بهدف التعليم والتربية مما يدخل في النفع العام ونحو ذلك.

· الحقوق الخاصة بالمؤلف وهي نوعان:
· الحق المالي: وهو حق مؤلف الكتاب في الاعتياض مالياً عن كتابه وتمليكه والتصرف فيه. وهذا الحق يتكيف من الناحية الفقهية بأنه حق مالي عيني متقرر متقوم،يقبل الاعتياض عنه، ويجري فيه الإرث ؛لحجج كثيرة...
· الحق الأدبي: وهو الحق الذي يعبر عن الصلة الوثيقة بين المؤلف وكتابه، ويخوله سلطة نسبته إليه،ونشر ه، وتغييره، وسحبه.
4- يتكيف العقد الناقل لحق التأليف من حيث الإجمال بأنه عقد بيع، وعند التفصيل فإنه قد يتخذ صوراً أخرى بحسب طبيعة المؤلف والعقد الناقل لملكية التأليف.
5- الحق المالي للمؤلف حق مؤقت ينقضي بعد مدة من وفاته، ويرجع تقدير هذه المدة إلى أهل الاختصاص بما يكافئ جهده الذهني، ويحقق العدل والمساواة بين العوضين.
6- الكتب والمخطوطات القديمة التي لا يعرف لها مالك ولا وارث تصير حقاً عاماً يجوز لأي ناشر أو موزع طبعها ونشرها بشرط عدم الاعتداء على جهد الناشر الخاص.
7- يتكيف العقد الوارد على حق النشر بأنه إما بيع أو إجارة، وذلك يحكمه الاتفاق بين المؤلف والناشر، ولذلك صور..، وهو عقد جائز شرعاً من حيث الأصل، والشروط المتفق عليها بين الطرفين شروط لازمة إن لم تكن حراماً.
8- يتكيف العقد الوارد على حق التوزيع بأنه إما عقد استئجار، وإما عقد بيع، وإما عقد جعالة، وذلك يحكمه الاتفاق بين المتعاقدين..، وهو عقد جائز شرعاً من حيث الأصل والشروط المتفق عليها بين المتعاقدين شروط لازمة.
9- أن ترجمة الكتب من لسان إلى آخر جائزة في أصلها ولا تكره إذا احتيج إليها، وكانت المعاني المترجمة صحيحة.
10- جواز ترجمة الكتب السماوية المنسوخة مقيداً بحاجة المترجَم له.
11- مشروعية احتفاظ المؤلف بالحق المالي في مقابل الترجمة المطابقة والمقاربة لكتابه.
12- مشروعية احتفاظ المترجم بالحق المالي في مقابل الجهد الذي قام به في الترجمة.
وفي الختام أحمد الله تعالى على فضله، وأسأله مزيده، وأستغفره من كل ذنب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المملكة العربية السعودية


وزارة التعليم العالي


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية


كلية الشريعة


قسم الفقه








(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11 / 205، 206.
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